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ﮋ سورة الفرقان ﮊ
(211) قوله تعالى: ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ الفرقان: ٤٨ 
 هذه الآية هي العَلَمُ بين الفقهاء في الاستدلال على طهارة الماء في نفسه 
وعلى(
) تطهيره لغيره حتى فسر الطهور بعضهم ومنهم(
) أحمد بن يحيى بأنه الذي يكون طاهراً في نفسه مطهراً لغيره ، واعترض عليهم صاحب الكشاف بأن الذي قالوه إن كان شرحاً(
) لبلاغته في الطهارة كان سديداً وإلا(
) فليس فعول من التفعيل في شيء(
)، قال بعض المحققين:(
)والظاهر أن الزمخشري-رحمه الله(
)-يسلم(
) أن الطهور(
) في 
العربية(
) على وجهين صفة كقولك ماء طهور أي طاهر ، واسم غير صفة ومعناه ما يتطهر به كالوضوء ، والوقود بفتح الواو فيهما لما يتوضأ به ويوقد به النار وعلى هذا فالنزاع مدفوع لأن كون الماء مما يتطهر به هو كونه مطهراً لغيره فكأنه –سبحانه وتعالى- قال: وأنزلنا من السماء ماءً هو آلة للطهارة ، ويلزم أن يكون طاهراً في نفسه ومما يؤيد هذا أنه تعالى ذكره في معرض الإنعام فوجب حمله على الوصف الأكمل , وفي الباب مباحث:

الأول: أن غير الماء طهر أم لا ؟ ذهب الأصم والأوزاعي إلى أنه يجوز الوضوء بجميع المائعات، [وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر ويجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات](
) المزيلة لأعيان النجاسة ، وقال الأئمة والشافعي: إن الطهورية مختصة 
بالماء ؛ لما مر في المائدة من إيجاب التيمم عند فقد الماء(
) ولو شارك المائع
 الماء لما أمر بالتيمم إلا بعد إعوازه أيضاً(
).
الثاني: في الماء المستعمل فمذهب الأئمة والأكثر من أصحاب الشافعي
 أنه الماء الذي طهر(
) به المحل وهو ماء الغسلة(
) الثالثة عند أهل الثلاث 
وما حصل به ظن الطهارة عند من يعتبره ، قال الإمام المهدي –عليه السلام- وهو
 قوي للمذهب وأحد(
)وجهي(
) أصحاب الشافعي: أنه غير مستعمل ، والقول الثاني لأصحاب الشافعي في أحد وجهيهم أن(
) المستعمل هو ما أسقط(
) به واجب(
) كالجنابة لا غيره كالجمعة والعيد والثانية والثالثة في الوضوء ، واختلف فيما يستعمل للتبرد(
)
فالأكثر أنه قراح(
)، وقال الطحاوي: إنه مستعمل وأنكره غيره من الحنفية(
).

الثالث: في حكم الماء المستعمل(
)، هل هو طاهر مطهر أو غير مطهر(
) أو نجس؟ ذهب إلى الثاني أبو طالب وهو قول المؤيد بالله(
) القديم ورواية لأبي حنيفة وهو
 قول(
) محمد ورواية لمالك وهو القول الجديد للشافعي ، قالوا: أما كونه طاهراً 
فلأنه لم(
) يلاق نجاسة ، ولأن الصحابة كانوا يتبادرون إلى فضل رسول الله ( فيتمسحون به(
)، وأما كونه غير مطهر فلأنه زال عنه اسم الماء المطلق فأشبه ماء 
الكروم(
) ونحوها ، قيل: ولأن المعلوم من(
) حال الصحابة في غزواتهم وأسفارهم أنهم كانوا مع شدة حاجتهم(
) إلى الماء للطهارة لم يكونوا يلتمسون ما تساقط من فضلات
 الوضوء والغسل بل كانوا يعدلون إلى التيمم ، وذهب إلى الأول المؤيد بالله –عليه
 السلام- أخيراً والحسن والثوري(
) والسدي(
) لإطلاق الآية والأصل بقاء صفته على ما كان عليه ، وروي: (أنه ( تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ مَا في يَدِهِ)(
)، ولقياس(
) ما انفصل(
) من(
) العضو على ما لم ينفصل منه(
)، وذهب أبو العباس وأبو حنيفة
 على الصحيح إلى الأخير قياساً للنجاسة الحكمية على النجاسة. 
     الرابع: في(
) الماء المتغير إن تغير بنفسه لطول المكث جاز الوضوء به(
) ؛ لأنه ( (كَانَ يَتَوَضَّأُ من بِئْرِِ بُضَاعَةَ(
)وَكَانَ مَاؤُهَا(
) كَأَنَّهُ نَقَاعَةُ الحِنَّاءِ)(
)، وكذا لو تغير بالتراب والطحلب(
) والحمأة(
) والورق المتناثر دفعاً للحرج , وكذا لو جرى الماء في طريقه على معدن زرنيخ(
) أو نورة أو كحل فإذا كان المغير قليلاً بحيث لا يضاف إليه الماء أو(
) لا يستحدث(
) له اسماً حديثاً جاز التوضي به وإلا فلا خلافاً لأبي حنيفة ، حجتنا:
(أنه ( تَوَضَّأَ ثُمَّ قال: هذا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ(
) الله(
) الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ)(
) فذلك الوضوء إن كان بالماء المتغير وجب أن لا يجوز إلا به ، وليس كذلك بالإتفاق(
)فهو(
) بماء غير متغير وهو(
) المطلوب ، ولقائل أن يقول: إن هذا إشارة إلى كيفية الوضوء لا إلى كيفية الماء ، ولو سلم فلم لا يجوز أن ذلك(
) كان متغيراً والمراد(
) [أنه(
) تعالى لا يقبل الصلاة بما دون
 ذلك ، وأما الكمال فلا كلام فيه ، قالوا: وأيضاً إذا اختلط ماء الورد بالماء فتوضأ الإنسان به احتمل أن ينغسل بعض الأعضاء بماء الورد لا بالماء فيكون الحدث يقيناً والطهر مشكوكاً فيه ، والشك لا يرفع اليقين بخلاف ما إذا كان قليلاً لا يظهر أثره البتة فإنه
 كالمعدوم ، وأيضاً الوضوء تعبد لا يعقل معناه ولهذا لو توضأ بماء الورد لم يصح وضوؤه ولو توضأ بالماء الكدر المتعفن صح وضوؤه وما لا يعقل معناه وجب الاعتماد فيه على مورد النص ، حجة أبي حنيفة إطلاق الآية وهي قوله ﮋ ﭘ ﮊ المائدة: ٦ , وقوله:
ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ المائدة: ٦ لأنه ( أباح الوضوء بسؤر الهرة(
)
 
وسؤر الحائض(
)، ولأنه لا خلاف في جواز الوضوء بماء السيول وإن تغير لونها إلى ألوان ما هي عليها في الصحاري من الحشائش وغيرها.

(212) قوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ الفرقان: ٦٤ 
البيتوتة(
) هي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم ، وصف الله المؤمنين بإحياء الليل أو أكثره. وقوله: ﮋ ﯡ ﮊ إما متعلق بما تقدمه أو بما بعده أي يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون له خدودهم ويعفرون له جباههم ، وقيل: (من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً)(
), وقيل هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء(
).

(213) قوله تعالى: ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
 ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ الفرقان: ٦٧ 
ووصف الله تعالى أصحاب محمد ( بالتوسط في الإنفاق والإقتار(
)، وكانوا لا يأكلون للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوباً للجمال والزينة ولا يشيدون بيتاً ولكن ما يسد جوعتهم ويكنهم](
) من الحر والقر والمطر(
)، وعن عمر: ( كَفَى سَرِفاً (
) أَلَّا يَشْتَهِي الرجل شَيْئاً إلا اشْتَرَاهُ ).(
)













































(�)  في (ب) على.


(�)  في (ب) فمنهم.


(�)  في (ب) شرطاً.


(�)  في (ب) ولا.


(�)  ينظر تفسير الكشاف ( 3/289 ) . 


(�)  المراد هنا النيسابوري ينظر تفسيره (5/241) .


(�)  في (ب) زيادة  تعالى.


(�)  في (ب) علم.


(�)  في (ب)الظهور.


(�)  في (ب) القرينة.


(�)  في (ب) من قوله ( وقال أبو حنيفة) إلى هنا ساقطة.


(�)  في (ب) عبارة ( عند فقد الماء ) ساقطة .


(�) مسألة (106) حكم المائعات من غير الماء، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار، كتاب الطهارة (1/245).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل (2/176).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الطهارة (1/93).


الحنابلة: لمبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي، باب المياه (1/42).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب في أنواع المياه �وأحكامها (1/30) , وشرح التجريد في فقه الزيدية , باب القول في المياه (1/54) .


(�)  في (ب) يطهر.


(�)  في (ب) بالغسلة.


(�)  في (ب) وأحمد.


(�)  في (ب) ونهى.


(�)  في (ب) و المستعمل.


(�)  في (ب)  سقط.


(�)  في (ب) لواجب.


(�)  (ب) زيادة على.


(�)  ماء قراح أي لاكدرة فيه ، وأصل الكلمة الخلوص .ينظر تهذيب اللغة (4/28) ، والتبيان في تفسير� غريب القرآن (1/155) .


(�) مسألة (107) المراد بالماء المستعمل، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين (1/213).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، كتاب الطهارة (1/69).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الطهارة (1/149).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الطهارة (1/32).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب في أنواع المياه� وأحكامها (1/33) , وشرح التجريد في فقه الزيدية , باب القول في المياه (1/62).


(�) مسألة (108) حكم الماء المستعمل، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين (1/213).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، كتاب الطهارة (1/69).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الطهارة (1/149).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الطهارة (1/32).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب في أنواع المياه �وأحكامها (1/33) وشرح التجريد في فقه الزيدية , باب القول في المياه (1/62)  .


(�)  (ب) عبارة ( أو غير مطهر ) مكررة.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام).


(�)  في (ب) عبارة ( وهو قول ) ساقطة .


(�)  في (ب) لا.


(�)  أخرجه البخاري ( 1/80 ) رقم ( 185 ) كتاب الوضوء – باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر �جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه.


(�)  يطلق العرب ماء الكروم ويريدون الخمر ، والكروم جمع كَرْمٍ وهو شجر العنب ، وقد نهى النبي (  عن� هذه التسمية فقال: ( لا تسموا العنب الكَرْمَ فإنَّ الكَرْمَ الرجل المسلم ). أخرجه الشيخان البخاري (5/2286) برقم ( 5828) ، ومسلم (4/1763) برقم (2247) واللفظ له. ينظر المحكم ( 7/29)  وجمهرة اللغة (2/798) .


(�)  في (ب) في حال.


(�)  في (ب) حالهم.


(�)  (ب)  زيادة وسفيان.


(�)  (ب) مكتوب فوق الحاشية.


(�)  أخرجه الدارقطني ( 1/87 ) رقم ( 1 ) كتاب الطهارة – باب المسح بفضل اليدين– بلفظ ( ومسح ببلل يده). 


(�)  في (ب) والقياس.


(�)  (ب) انفضل.


(�)  في (ب) عن.


(�)  في (ب) ينفضل عنه.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�) مسألة (109) حكم الماء المتغير بنفسه، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، كتاب الطهارة (1/19).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، باب الطهارة (1/72).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الطهارة (1/109).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الطهارة (1/8).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب في أنواع المياه وأحكامها (1/31).


(�)  في (ب) قضاعة.


(�)  في (ب) ماؤه.


(�)  أخرجه النسائي في المجتبى ( 1/174 ) رقم ( 327 ) .وأبويعلى ( 2/476 ) رقم ( 1304 ) من مسند أبي سعيد الخدري – بلفظ: (عن ابي سعيد قال: انتهيت إلى رسول الله (  وهو يتوضأمن بئر بضاعة� فقلت: يارسول الله أتتوضأمنها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن فقال: أن الماء لاينجسه شيء) , قال ابن عبد البر: ثابت. الاستذكار (1/201 ) , وصححه الألباني في صحيح النسائي رقم الحديث (324 ).�وبئر بُضاعة يالضم ويروى بالكسر في داربني ساعدة بالمدينة ، قيل: هو اسم للبئر ، وقيل:كان اسما لصاحبها فسميت باسمه . معجم البلدان (1/299) ، وتهذيب الاسماء (3/33) .


(�)  الطحلب: الخضرة التي تظهر على رأس الماء المزمن . العين (3/334) .


(�)  الحمأة: الطين الأسود الذي نبت من النهر  . غريب الحديث للخطابي (2/49) ، والعين (3/312) .


(�)  الزرنيخ: فارسي معرب ، وهو عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه ومركباته سامةيستخدم في الطب وفي قتل الحشرات ، ومنه أبيض وأحمر وأصفر . المعجم الوسيط (1/393) ، وتاج العروس (7/263) .


(�)  في (ب) و.


(�)  في (ب) يستجدث.


(�)  في (ب) لا تقبل 


(�)  في (ب) لفظ الجلالة غير موجودة.


(�)  أخرجه ابن ماجة (1/145 ) رقم ( 419 9 كتاب الطهارة – باب ماجاء في الوضوء مرة ومرتين �وثلاثا, والبيهقي في الكبرى ( 1/80 9 رقم ( 384 ) كتاب الطهارة – باب فضل التكرار في الوضوء �وقال : فيه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه ليسوا في الرواية بأقوياء , قال الذهبي :فيه المسيب بن واضح ضُعِّف. تنقيح التحقيق (1/55) , وقال الألباني : ضعيف جداً. ضعيف ابن ماجة رقم الحديث (85) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) وهو.


(�)  في (ب) زيادة غير.


(�)  في (ب) زيادة ( إنما ).


(�)  في (ب) فالمراد.


(�)  في  (ب) سقط طويل من كلمة ( أنه) هنا إلى ( ويكنهم ) ص362 .


(�)  أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة – باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ (1/19) برقم (75) ، والترمذي في كتاب أبواب الطهارة – باب ماجاء في سُؤْرِ الْهِرَّةِ (1/153) برقم(92) وقال هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة – باب سؤر الهرة (1/55) برقم (68) ، والبيهقي في كتاب الطهارة – باب سؤر الهرة (1/245) برقم(1092) ونص الحديث: (عن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بن مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ بن أبي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دخل فَسَكَبَتْ له وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ منه فَأَصْغَى لها الْإِنَاءَ حتى شَرِبَتْ قالت كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إليه فقال: أَتَعْجَبِينَ يا ابْنَةَ أَخِي فقلت: نعم فقال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قال: انها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا من الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ).حسَّنه ابن حجر في هداية الرواة (1/249) , وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح . صحيح سنن أبي داود رقم الحديث (75) .


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء – باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس (1/58) برقم (110) ، والنسائي في الكبرى في كتاب الطهارة – باب سؤر الحائض (1/76) برقم (61) ، وفي� المجتبى (1/56) برقم (70) ، ونص الحديث: (عن عائشة قالت :كان رسول الله ( يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الأناء فيضع فاه على موضع فِيَّ ) . صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي رقم الحديث (281) .


(�)  قال الزجاج : ( كل من أدركه الليل فقد بات ) وقال الليث : البيتوتة : ( دخولك في الليل ، يقال : بت أصنع كذا وكذا ، قال : ومن قال : بات فلان إذا نام فقد أخطأ ). تاج العروس (4/462) ، وتهذيب اللغة (14/237) .  


(�)  لم أعثر على قائل هذا الأثر ونقله بعض المفسرين . ينظر تفسير الرازي (24/94) ، وتفسير �البحر المحيط (6/470) .


(�)  قال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والشعبي ومجاهد والنخعي . انظر تفسير� الطبري ( 26/181-182) .  


(�)  انظر ما فصله الإمام الطبري في معاني الإسراف والتقتيرعند السلف جامع البيان (19/37-38 )  .  


(�)  نهاية السقط السابق في (ب) .


(�)  نقل ابن جرير بسنده عن وهب بن الورد أبا الورد مولى بني مخزوم مثل هذا المعنى ونقل أثراً آخر عن يزيد بن� أبي حبيب بنحوه ( أنظر تفسير الطبري 9/38 ) .


(�)  في (ب) شرفاً.


(�)  أخرجه عبد الرزاق في التفسيرعن ابن عيينة عن رجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب ، وهذا منقطع من �طريقه ، ورواه الثعلبي وأحمد في الزهد عن اسماعيل بن يونس عن الحسن كذلك ، ورواه ابن ماجة وأبو يعلى والبيهقي في الشعب عن طريق نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعا .والأول أصح ينظر الكاف الشاف لابن حجر (122) ، و الدر المنثور ( 6/275) ، وتفسير الصنعاني ( 3/71 ) .
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